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رأي قانوني

ما أشبه اليوم بالأمس  وخوفي أن يكون غداً كاليوم
للدولــة ان تتحمل وحدهــا مصاريف 
وتكاليف مواجهتها ومكافحتها وعلاجها، 
خصوصا مع أجانب عددهم اكبر من عدد 
الكويتيين وقد التزموا بدفع رسوم اقاماتهم 
ورسوم التأمين أو الضمان الصحي الى 

تلك الشركات.
لهذا، فقد آن الأوان على تلك الشركات 
ان تــؤدي التزاماتها بدفع تلك التكاليف 

والمصاريف الى الدولة.
فهناك عقد تأمين ما بين الدولة وشركات 
التأمين على ان يتمتع الاجنبي المقيم في 
البلاد «كمؤمن عليه أو مستفيد» بالخدمات 
الصحية والعلاجيــة التي تقدمها الدولة 
في مستشفياتها ومستوصفاتها وذلك 
بمقابل رسوم يدفعها المقيم عند الإقامة أو 
تجديدها وعلى ان تلتزم شركات التأمين 
هذه بدفع تلك المصاريف والتكاليف الى 

الدولة.
واذا كان من المقرر وفق المادة ١٩٦ من 
القانون المدني «العقد شريعة المتعاقدين».

والمادة ١٩٧ على انه «يجب تنفيذ العقد 
طبقا لما يتضمنه مــن احكام وبطريقة 
تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف 

التعامل».
لذا، فإنه يتوجب على شركات التأمين 
المتعاقد معها تنفيذ التزاماتها وان تدفع 

الى الدولة مستحقاتها.
ان سكوت الدولة في الماضي من مطالبة 
شركات التأمين التي استحوذت على رسوم 
التأمين أو الضمان واحتكرت تحصيلها 
دون ان تقوم بدفــع تكاليف ما تكبدته 
الدولة من مصاريف في تقديم الخدمات 
الطبية والصحية للمقيمين قد تســبب 

بخسائر مالية كبيرة.
وقــد آن الاوان وحــان الموعد لأن 
تقوم الدولة بالمطالبة بمســتحقاتها من 
تلك الشركات والا يعتبر سكوتها وعدم 
مطالبتها إهدارا للمال العام يشكل جريمة 
من جرائم حماية المال العام والوضع الراهن 
يســتوجب اكثر مــن ذي قبل ان تقوم 
شركات التأمين هذه بأداء واجباتها ودفع 
التزاماتها نحو الدولة لتخفيف أعباء الدولة 

في مواجهة ومكافحة أزمة كورونا.
فهل من مجيب؟

على خدمــات صحية أخــرى إضافية 
اختيارية بمقابل إضافي».

ونصت المادة الخامسة من هذا القانون 
على ان «تحدد قيمة وثيقة التأمين لعلاج 
المشــمولين بنظام التأمين الصحي لدى 
دور العــلاج الحكوميــة ودور العلاج 
الاهلية استرشــادا بأســعار الخدمات 
الصحية الاساسية التي يحددها التأمين 
أو الجهات الاخرى المتعاقد معها مباشرة 

أو من المرضى».
وهذه المــادة اوضحت وبينت كيفية 
تحديد قيمة وثيقة التأمين لعلاج المشمولين 
بنظام التأمين الصحي لدى دور العلاج 
الحكومية بالقياس والاسترشاد بأسعار 
الخدمات الصحيــة التي يحددها وزير 

الصحة العامة.
كما بينت وسيلة وطريقة تحصيل دور 
العلاج الحكومية من شركات التأمين لقيمة 
وتكاليف الخدمــات الطبية التي قدمتها 
للاجنبي المقيم، ما يعنــي ويؤكد ان ما 
تتكفله وتتكبده المستشفيات الحكومية 
ودور العلاج والمستوصفات من تكاليف 
ومصاريــف علاج الاجنبــي المقيم في 
البلاد وقيمة أدويته وعملياته الجراحية 
وغيرها يجب ان تقوم شــركات التأمين 
التي استحصلت على رسوم هذا التأمين 

أو الضمان بدفعها الى الدولة.
فنظام التأمــين أو الضمان الصحي 
وفق هذا القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٩ يلزم 
ويوجب على شركات التأمين دفعها الى 

الحكومة.
وازاء التكاليف الباهظة التي تكبدتها 
الدولة في توفيــر العلاج الطبي وتقديم 
الرعاية الصحيــة التي قدمتها للاجانب 
الذين التزموا بدفع رســوم هذا التأمين 
التي  التأمين  أو الضمان فإن شــركات 
قبضت هذه الرسوم مدينة للدولة بكل 
تلك المصاريف وملزمة بدفعها الى الدولة.

واذ تقاعســت الدولــة وأهملت في 
الســابق من مطالبة شركات التأمين من 
التزاماتها وتحصيل مســتحقاتها  دفع 
وتكاليف العلاج التــي قدمتها للاجانب 

المقيمين وفق هذا القانون.
فإننا اليوم في أزمة وكارثة لا يمكن 

الصحي على الاجانب بأن تتقاضى من 
كل اجنبي مقيم في البلاد رســوم هذا 

التأمين عند الإقامة أو تجديدها.
فكما ذكرنــا ان الإقامة أو تجديدها 
مرتبطان بدفع رسوم التأمين أو الضمان 

الصحي.
ثم جاءت المادة الرابعة من هذا القانون 
لتنص علــى ان «يغطي التأمين الصحي 
المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات 

الصحية الاساسية التالية:
١ - الفحــص الطبــي والعــلاج اللازم 
العامين  لــدى الأطبــاء  العيــادات  في 

والاختصاصيين.
٢ - الفحوصات المختبرية والأشعة.

٣ - العمليــات الجراحيــة عدا جراحات 
التجميل.

٤ - نفقات العــلاج والدواء والإقامة في 
المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.

٥ - العلاج العادي للاسنان.
٦ -الأدوية.

ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد 
هذه الخدمات ويجوز للأجنبي ان يؤمن 

الثانية  القانون في مادته  ونص هذا 
على انه «لا يجــوز منح الإقامة الا بعد 
الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو 
عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم 
عند تجديد الإقامة، ويلتزم صاحب العمل 
بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي 

ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك».
وهذه المادة اكدت ان منح الإقامة أو 
تجديدها مرتبطان تمام الارتباط بضرورة 
دخول وخضــوع الاجنبي تحت مظلة 

التأمين أو الضمان الصحي.
فمن دون التأمين أو الضمان الصحي 
لا إقامة للاجنبي في البلاد ولا تجديد له، 
ما يعني أن الإقامة ترتبط وجودا وعدما 

مع الضمان أو التأمين الصحي.
ثم نصت المادة الثالثة من هذا القانون 
على ان «تتولى شــركات التأمين تقديم 
خدمــات التأمين الصحي للأجانب المبين 
في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط 

التي تضعها وزارة الصحة».
فقد أتاحت هذه المادة لأن تتولى شركات 
التأمين مســؤولية التأمــين أو الضمان 

لم تعد تكفي للتغلــب على الصعوبات 
والســلبيات التي تواجههــا في تمويل 
الخدمات الصحية، ورأت بعد دراســات 
مستفيضة تطبيق نظام التأمين الصحي 

على المقيمين.
اذ ان مثل هذا النظــام يكرس مبدأ 
التكافل الاجتماعي بين الانسان السليم 
والانســان المريض بهدف تقديم افضل 
مستوى من الخدمات والعلاجات الطبية 
من خلال المشاركة في النفقات الصحية 
وتشجيع القطاع الاهلي على الاستثمار 

في قطاع الخدمات الصحية.
وفي سبيل ذلك، صدر القانون رقم ١ 
لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على 
الاجانب والمقيمين وفرض رسوم مقابل 

الخدمات الصحية.
فنص في مادته الاولى على ان «تقدم 
الخدمات الصحية للاجانب المقيمين في 
التأمين الصحي والضمان  البلاد بنظام 

الصحي وفقا لأحكام هذا القانون».
ويقصد بالاجانب الاشــخاص الذين 
لديهم إقامة وفق قانون اقامة الاجانب رقم 
١٧ لسنة ١٩٥٩ بغرض العمل أو الالتحاق 

بعائل.
أما غير المقيمين من الاجانب كالزائرين 
أو القادمين أو بغرض الســياحة أو في 
مهمات رســمية أو علمية أو رحلة عمل 
تجارية أو مهنية أو زيــارة مؤقتة، فلا 
يشملهم نظام التأمين أو الضمان الصحي 
ويعالجون خلال فترة وجودهم في البلاد 
العلاجية  لدى المستشفيات والمؤسسات 
الحكومية وفقا لرسوم تكاد تكون مجانية.

وقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة 
مشروعا سنة ٢٠١٧ لإضافة الاجانب المقيمين 
بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة الى نص 

المادة الاولى.
حيث ثبت استغلال البعض من وجوده 
في الكويت بصفة مؤقتة للتمتع من مجانية 
الخدمات الطبية المختلفة التي وصلت حتى 
الى عمليات جراحية دقيقة وكبيرة كعمليات 
القلب المفتوح وغيرها التي تكلف إجراؤها 

وعلاجها وأدويتها الكثير من المبالغ.
وحتى اليوم لم يتم اقرار هذا التعديل 

والاضافة للأسف الشديد.

دأبــت الكويت على تقــديم الرعاية 
الصحية للمواطنين والمقيمين دون مقابل 
مادي إيمانــا منها بضرورة توفير هذه 
الرعايــة للمحافظة علــى حياة وصحة 
الفرد في المجتمع، واســتمرت مجانية 
العلاج والرعايــة الصحية لزمن طويل، 
الا أن تطورات ومســتجدات عالم الطب 
أدت الى تعدد وســائل الوقاية والعلاج 
بالطرق الحديثة والمتطورة، واســتتبع 
ذلك زيادة كبيرة في النفقات والتكاليف 
الصحية من حيث ارتفاع سعر الأدوية 
والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور الأطباء 
والممرضين والاستشاريين في فروع الطب 
المختلفــة، هذا فضلا عن ظهور أمراض 
عديدة وأوبئــة جديدة تحتاج الى علاج 

وتمويل مستمرين لا يتوقفان.
ومن باب تقديم خدمات صحية وطبية 
افضل تتناســب ومستوى المعيشة في 

البلاد.
وإزاء الزيادة المطردة في عدد المقيمين 
في البلاد بما يستوجب معه المحافظة على 
صحتهم وعلاجهــم عند مرضهم حتى 

شفائهم.
وإزاء الزيــادة المســتمرة أيضا في 
الموارد  تكاليف الخدمات الصحية وقلة 

المالية.
والذي كان يعتمد بالمقام الاول ومازال 
علــى التمويل الحكومي فقط، وقد أدت 
النظرة الواقعية والرقابة الموضوعية الى 
التأكيد بأن عبء تمويل الخدمات الصحية 
وتوفيرها بات وأصبح اكبر بكثير من ان 

تتحمله أي دولة أو حكومة.
ولم تعد الدولة تستطيع الاستمرار في 
تمويل الخدمات الصحية والطبية بالقدر 

والمستوى المطلوب.
ومن اجل ذلــك، اضطرت الدولة الى 
إيجاد بدائــل تمويلية كالتأمين الصحي 
أو الضمان الصحي أو فرض رسوم على 
الخدمات الصحيــة وخصخصة بعض 
المستشفيات وتوســيع قاعدة مشاركة 
القطاع الخاص في إنشاء وبناء وتشييد 

وإدارة المرافق الصحية.
وقد اهتــدت الدولة الى تطبيق نظام 
التأمين الصحي بعد أن ثبت لها ان الرسوم 

  بقلم رصاص:

بقلم المحامي
إبراهيم محمد الكندري

Ooredoo الخطوط المجانية المقدمة من

«Ooredoo» تُهدي خطوطاً مجانية للعائدين

قامت Ooredoo الكويت، أول 
شركة اتصالات تقدم الخدمات 
الرقمية المبتكرة في الكويت، 
وبالتعاون مع جمعية الرحمة 
العالمية بإهداء جميع العائدين 
الــى أرض الوطــن خطوطــا 
التواصل مع  مجانية بهــدف 
أحبائهــم خلال فتــرة العزل 
الصحــي. وتشــمل الخطوط 
انترنــت  مكالمــات وســعات 
مجانية. وقد تم توزيع الخطوط 
 Ooredoo المجانية من قبل فريق
الكويت متمثلا برئيس قطاع 
الشركات والهيئات الحكومية 
عبدالعزيــز البابطين، ومدير 
أول أدارة الاتصال المؤسســي 
مجبل الأيوب، ومدير الرعايات 
الاجتماعيــة  والمســؤولية 
محمد ميــرزا، ورئيس وحدة 
المتطوعين في جمعية الرحمة 

العالمية عبداالله وليد المذن. 
وحــول ذلــك، عبر رئيس 
قطــاع الشــركات والهيئــات 
الحكومية في Ooredoo الكويت 
عبدالعزيز البابطين عن أهمية 
تواجــد Ooredoo والتزامهــا 
الثابــت والدائــم بترســيخ 
إمكاناتها بجميع الأزمات التي 
تمس الوطن. وأثنى البابطين 
على جهــود جميــع العاملين 
خلال هذه الأزمة مقدما الشكر 
الجزيــل للحكومــة الكويتية 
لقيامها بأضخم عملية إجلاء 
في تاريخ الكويت قائلا: نشكر 
الحكومــة الكويتيــة وجميع 
العاملين فيهــا على جهودهم 
ونحن مســتمرون في دعمهم 
والوقــوف معهم خــلال هذه 
الأزمة وتسخير كل إمكاناتنا 
لهم وللدولة ولكل عملائنا أينما 
كانوا، وندعــو المولى القدير 
أن تمر هذه الأزمة بسلام وأن 
يحفظ الكويت وشــعبها من 

كل مكروه.
كما أكــد مديــر أول إدارة 
الاتصــال المؤسســي مجبــل 
الأيــوب في تصريــح له بأن 
الشــركة ملتزمــة مــن خلال 
سياستها المتعلقة بالمسؤولية 
الاجتماعية بدعم المجتمع في 
كل الأوقــات وعلى مدار العام 
ولجميع القطاعات، كما تلتزم 

محمد ميرزا ومجبل الأيوب وعبداالله المذن وعبدالعزيز البابطين في المطار

Ooredoo، ومنــذ اليوم الأول، 
بتسخير كل طاقاتها وجهودها، 
التي  وتقديم جميع الخدمات 
تحتــاج اليهــا الدولــة أينما 
وكيفما كانت وتحت أي ظرف.
 Ooredoo ويجدر الذكر أن
الكويت قامت بترسيخ جميع 
إمكاناتها تحت تصرف الجهات 
الصحية والحكومية لمواجهة 
أزمة كوفيد19- المستجد من 
خــلال العديد مــن المبادرات 
بهدف تشــجيع العملاء على 
البقــاء في المنــزل والابتعاد 
عــن التجمعــات خــلال هذه 
الفترة الاستثنائية تماشيا مع 
توجيهات الجهات الحكومية 

فــي الكويــت والتي شــملت 
التعــاون مع الهيئــة العامة 
لتنظيم الاتصــالات وتقنية 
 Ooredoo المعلومات حيث قدمت
الكويت لعملائها 5GB انترنت 
مجانا يوميــا، بالإضافة الى 
مكالمات محليــة مجانا ولمدة 
شهر. وفي بداية الأزمة، قامت 
الشركة بإهداء جميع العاملين 
مــن عملائها فــي الــوزارات 
والهيئــات والتــي تتضمــن 
وزارة الصحة ووزارة الداخلية 
والإدارة العامة للطيران المدني 
العامــة للجمــارك  والإدارة 
وشرطة الكويت والدفاع المدني 
الكويتية  والخطوط الجوية 

بإنترنت خلال شــهر مارس 
الماضي لجهودهم المبذولة للحد 
من انتشــار ڤيروس كورونا 
المســتجد (COVID-19). وقد 
قامت الشركة بتقديم خدمات 
كل  وتســخير  الاتصــالات 
إمكاناتها للإدارة العامة للدفاع 
المدنــي ولقطــاع الجمعيات 
التعاونية فــي الكويت.  كما 
الكويــت   Ooredoo قامــت 
بالاحتفال بمناسبة عيد الأم 
في 21 من الشهر الماضي، وذلك 
بتقديم هدايا لجميع الأمهات 
الطبيبــات والممرضات وكل 
العامــلات فــي الطاقم الطبي 

في مستشفى الشيخ جابر.

«الناقلات» تتسلم ناقلة المنتجات البترولية «شقردية»
قال الرئيــس التنفيذي 
بالوكالــة لشــركة ناقلات 
النفط الكويتية علي شهاب 
إنه تم تسلم ناقلة المنتجات 
البترولية «شقردية» رسميا، 
وذلك اســتكمالا لمشــاريع 
البناء الجديدة ضمن خطة 
المرحلــة الرابعــة لتطوير 
الأســطول والتــي تشــمل 
مشــاريع بنــاء ٨ ناقــلات 
مختلفة الأحجام والأنواع، 
الــذي تم  العقــد  حســب 
توقيعه في ٢٤ أبريل ٢٠١٨ 
مع شــركة هيونداي ميبو 
دوكيارد HMD - الكورية. 
وقام بتوقيع تسلم الناقلة 
الجديدة علي شــهاب ممثلا 
عــن الشــركة. ومع تســلم 
ناقلة المنتجــات البترولية 
«شــقردية» أصبــح عــدد 
أســطول ناقــلات الشــركة 
٣٠ ناقلــة مختلفة الأحجام 
والأغراض تلبي الاحتياجات 
وخطــط  الاســتراتيجية 
التسويق العالمية لمؤسسة 
البتــرول الكويتيــة، وذات 
مواصفــات معتمــدة عالميا 
 ،MT بحمولة تعادل ٤٨،٥٧٨
وســرعتها تصل إلى ١٥٫٠٠ 
عقدة بالساعة. وقد تم بناء 
هذه الناقلة حسب المواصفات 

وتقييــد نســب الانبعاثات 
الناتجة من عمليات تشغيل 
الناقــلات، والمحافظة على 
سلامة الأرواح والأمن وذلك 
طبقــا للقوانــين البحريــة 

الدولية ذات الصلة، وقد تم 
تسلم الناقلة وتسميتها بعد 
إجراء كافة التجارب البحرية 
لها والتأكد من كفاءتها في 

الإبحار.

تلتــزم  والتــي  العالميــة 
بالاشــتراطات والمواصفات 
العالمية الخاصة  والمعايير 
بحمايــة البيئــة والموفــرة 
للطاقة والحــد من التلوث 


